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)VJ-2020-524( :القرار رقم

)6785-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة – تراجُع المدعية عن طلباتها – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي للفترة 
ت النصوص النظامية على أن الخصومة  الضريبية المتعلقة بالربع الثاني لعام 2019م – دلَّ
ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع – قبول المدعية مبادرة وزير 
الماليـة بقبـول سـداد الضريبـة أو تقسـيطها وقبـول الهيئـة بإسـقاط الغرامـات يُوجِـب 
القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات – ثبـت للدائرة تراجُع المدعيـة عن طلباتها 
ـا  وقبـول الهيئـة لإسـقاط الغرامـات. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة. اعتبـار القـرار نهائيًّ

بموجب المادة 42 من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.  -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/11/17م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

جان الضريبية برقم )V-2019-6785( بتاريخ 2019/11/21م. الأمانة العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )…( هوية وطنية رقم )…(، بصفتها مالكةً للمدعية  تتلخَّ
نـت اعتراضها  مـت بلائحـة دعـوى تضمَّ مؤسسـة )…( ذات السـجل التجـاري رقـم )…(، تقدَّ
على التقييم النهائي للفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثاني لعام 2019م، وتطلب إلغاء 

القرار الصادر بحقها من المدعى عليها.

نـت مـا يلـي: أولًا:  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد تضمَّ
الدفوع الشـكلية: لم يسـبق للمدعية الاعتراض على الربع الثاني لعام 2019 م )»الفترة 
محـل الاعتـراض«( لـدى الهيئـة، وعلى إثـر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيالها، وكما هو 
م من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعية  معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلُّ
ابتـداءً التقـدم باعتراضهـا لـدى الهيئـة العامة للزكاة والدخل قبل تقديـم دعواها للأمانة 
جان الضريبية؛ لا سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عمليات إعادة التقييم  العامة للِّ
قـد أشـعرتها بتقديـم طلـب مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصـل مـع الهيئة 
وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، وذلـك خـلال المـدة المنصوص عليها بالإشـعار. وهذا الإجراء 
م لدى جهة  يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري، الذي يلزم ذوي الشأن بالتظلُّ
م الرئاسي«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة  الإدارة ابتداءً »التظلُّ
م منه أمـام الجهة القضائية  نصـت علـى أنـه: »يجـوز لمـن صدر ضده قـرار بالعقوبة التظلُّ
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعَـد كقـرار العقوبـة الـذي يجـب 
ـم منهـا أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنـه يُعَـد قـرارًا يخضع لصلاحيـة الهيئة  التظلُّ
المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة؛ فضـلًا عـن ذلـك 
فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه: »…، تتولـى الهيئـة 
مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من 
إجـراءات«، كمـا أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة 
الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما 
أنـه فـي ظـل غيـاب النص يتم الرجوع للمبـادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن 
ـم فـي مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هو إلزام صاحب الشـأن  التظلُّ
قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في 
دت الهيئة في إشـعار  م، فقد حـدَّ قرارهـا الـذي ينـازع فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا 
بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذا الإجـراء معيبًـا شـكلًا. ثانيًـا: 
الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق، فإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول 

الدعوى شكلًا.

ا علـى مـا جـاء بمذكـرة  وقـد أرفقـت المدعيـة مذكـرة جوابيـة بتاريـخ 2019/12/30م، ردًّ
المدعـى عليهـا؛ حيـث جـاء فيهـا مـا يلـي: أولًا: الـردود 1- لـم يردنـا إشـعار المطالبـة عبـر 
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الوسائل المتعارف عليها والمسجلة لدى الهيئة )الجوال – الإيميل(؛ وبالتالي فلا سبيل 
علينا؛ إذ لم يَرِدنا إشعار بطلب السداد، بل أصدروا الفاتورة رقم )65000810108( وطلبوا 
منا باعتراضنا على موقع هيئة  سدادها مباشرة قبل أي دفوع أو اعتراض. 2- عندما تقدَّ
الزكاة والدخل رُفِض قبول طلب الاعتراض وطُلِب منا سداد المبلغ كاملًا أو إيداع شيك 
بالمبلـغ. 3- ذكـرت المدعـى عليهـا فـي مذكرتهـا الجوابيـة، اسـتنادًا إلـى المـادة )49( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، بأننـا لـم نتقـدم باعتـراض للهيئـة؛ وعليـه نجيـب بأنـه تـم 
د القيمـة. 4- قامـت الهيئـة بإلزام المؤسسـة بطلب  رفـض قبـول الاعتـراض مـا لـم نسـدِّ
منا  السداد قبل قبول الاعتراض؛ وبالتالي فإن مطالبتهم بالسداد سابقة لأوانها. 5- تقدُّ
لهـذه الجهـة مقبـول نظامًـا وقانونًـا بسـبب مضـي مـدة الاعتـراض أمـام جهـة الإدارة 
بت بذلك.6- أوضحـت المادة )49( من  ـم الرئاسـي(، والمدعـى عليهـا هي من تسـبَّ )التظلُّ
م أمـام الجهة  نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة بأنـه لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلُّ
القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به؛ حيـث انتفى العلم لعدم ورود 
مـا يفيـد بذلـك. 7- قامـت الهيئـة بإصدار الفاتـورة بذلك المبلغ، وطالبت بسـداد القيمة 
مباشرةً قبل أي إجراء وقبل قبول الاعتراض.8- بسبب عدم قبول اعتراضنا قامت الهيئة 
بإضافة غرامة تأخير بمبلغ )3369.56(، وهم المتسببون به؛ فكيف تُضاف علينا؟ 9- تمت 
منـا إقرارنـا وتـم إرفـاق مـا  إضافـة غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار بمبلـغ )11231.87(، وقـد قدَّ
بت بها الهيئة، تم رفع  يُثبـت صحـة الإقـرار. 10- بنـاءً علـى انتهاء فترة الاعتراض التي تسـبَّ
ب في  منـا بـه لديهـم، مـع أن المتسـبِّ شـكوانا لديكـم لعلمنـا بأنـه لـن يُقبَـل فـي حـال تقدَّ
ذلك هو المدعى عليها لعدم قبولها الاعتراض ابتداءً. ثانيًا: الطلبات: 1- قبول الشكوى 

شكلًا وموضوعًا. 2- إلزام الهيئة بإعادة التقييم مرة أخرى وإشعارنا بذلك.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/17/11م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عـن طريق 
للـزكاة والدخـل،  العامـة  الهيئـة  المرفوعـة ضـد  الدعـوى  للنظـر فـي  المرئـي،  الاتصـال 
وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر )…(، بصفته وكيلًا عن المؤسسة المدعية بموجب 
وكالة رقم )…(، وحضر )…( بموجب هوية وطنية رقم )…(، بصفته ممثلًا للهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )…( بتاريـخ 1441/05/19هــ الصـادر مـن 
وكيل المحافظ للشؤون القانونية؛ حيث عرض ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل على 
وكيـل المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخاص 
بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن إذا رغب بذلك، 
شـريطة سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها –إن وجـدت– وتنازلـه عـن الدعـوى 
الماثلة؛ ومن ثم التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة المالية محل الدعوى، وبعرض ذلك 
على وكيل المدعية، أجاب بموافقته على التنازل عن الدعوى؛ وعليه قررت الدائرة قفل 

باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ 1441/4/21هــ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
ف هذا الركن لأي سبب كان في أي من مراحل الدعوى،  بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى وكيـل المدعيـة الاسـتفادة مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
بذلـك، شـريطة سـداده لقيمـة الضريبـة أو طلـب تقسـيطها –إن وجـدت– وتنازلـه عـن 
الدعـوى الماثلـة، وحيـث إن وكيـل المدعيـة أجـاب بموافقتـه علـى التنـازل عـن الاعتـراض 
علـى قـرار المدعـى عليهـا محـل الدعوى، واسـتنادًا إلـى ما نصت عليه المادة )السـبعون( 
بتاريـخ  )م/1(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  مـن 
1435/01/22هــ: »للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة فـي أي حـال تكـون عليهـا الدعـوى 
تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة 

إصدار صك بذلك«؛ وعليه فإن الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرر.

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

القرار:

اعتبـار الدعـوى المقامـة مـن )…( سـجل تجـاري رقم )…( منقضية بموجـب تنازل المدعية 
عـن الاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليها محـل الدعوى بموجب مبادرة القـرار الوزاري رقم 

)622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

دت  ا بحق الطرفين في يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/11/17م. وقد حدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
م نسخة القرار، وللدائرة أن تمدد موعد التسليم لثلاثين  الدائرة ثلاثين يومًا موعدًا لتسلُّ
يومًـا أخـرى حسـبما تـراه. ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خـلال )30( يومًـا مـن اليـوم 
ـا وواجـب  مه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


